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 اإلداري القضاء أمام املايل التسبيـــق استعجال
 *واجلزائري الفرنيس القانونني بني مقارنة دراسة
  *عّدو عبد القادرد.        
 
 
 
 
، املعّدل 1988سبتمرب  27الصادر يف  907-88بمقتىض املرسوم رقم 
، أنشأ املرشع 2000نوفمرب  22بتاريخ  1115-2000بموجب املرسوم رقم 
الفرنيس إجراء جديدا مماثال لإلجراء املنصوص عليه يف قانون اإلجراءات املدنية. 
يسمح هذا اإلجراء للقايض اإلداري بمنح تسبيق مايل لدائني األشخاص و
بذات والعمومية، يف أقرص اآلجال، طاملا كان الّدين غري منازع فيه بصفة جّدية. 
الصيغة املستعملة يف قانون القضاء اإلداري الفرنيس، أدرج املرشع اجلزائري يف عام 
لكن برشط أن يرفع واإلدارية، ونية هذا اإلجراء يف قانون اإلجراءات املد 2008
 املّدعي دعوى يف املوضوع أمام املحكمة اإلدارية املختصة.
قانون اإلجراءات املدنية وباالعتامد عىل قانون القضاء اإلداري الفرنيس و
اإلدارية اجلزائري، سنحاول يف هذه الدراسة املقارنة اإلجابة عىل ثالث أسئلة و
ما هي خصائصه القانونية؟ ما والتسبيق املايل  الاستعججوهرية: ما هو مضمون 
املوضوعية هلذا اإلجراء؟ ما هي االختالفات املوجودة بني وهي الرشوط الشكلية 
اجلزائري يف هذا املجال، بام يف ذلك االختالفات املرتبطة بسري والقانونني الفرنيس 
 طرق الطعن يف األمر الصادر عن القايض اإلداري؟ واخلصومة، 
 
 
                                                 
  10/10/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
  اجلزائر -أدرار  –اجلامعة األفريقية  -حمارض )أ( كلية احلقوق والعلوم السياسيةأستاذ. 
  ملخص البحث
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من قانون اإلجراءات املدنية  2فقرة  809منح املرشع الفرنيس بمقتىض املادة 
للقضاء العادي صالحية منح تسبيق مايل يف انتظار صدور حكم يف موضوع 
 النزاع. 
منه بأمّهية هذا اإلجراء يف التخفيف من ظاهرة بطء القضاء، أنشأ  شعورا  و
الصادر يف  907-88التسبيق املايل بمقتىض املرسوم رقم  استعجالاملرشع الفرنيس 
؛ حيث أدرج بموجبه مادة جديدة يف قانون املحاكم اإلدارية 1988سبتمرب  2
وقد تضمنّت هذه املادة النّص عىل  ،R 102-2حماكم االستئناف اإلدارية هي املادة و
أن يمنح تسبيقا  صالحية رئيس اجلهة القضائية اإلدارية أو العضو الذي ينتدبه يف
ماليا للدائن الذي رفع دعوى يف املوضوع، إذا كان الدين غري منازع فيه بصفة 
 له أن خيضع دفع التسبيق املايل لتقديم ضامن. وجدية، 
بناء عىل توصيات جمموعة العمل التي تشّكلت بغرض إصالح منظومة و
التسبيق املايل يف قانون  استعجالعّدل املرشع الفرنيس نظام  (1)القضاء اإلداري،
من أهّم هذه التعديالت إلغاء رشط إلزامية رفع و. 2000القضاء اإلداري لعام 
 دعوى يف املوضوع. 
يف قانون  ستعجاللقد بادر املرشع اجلزائري إىل األخذ هبذا النوع من االو
؛ حيث نّظم أحكامه يف الفصل الرابع 2008اإلدارية لعام واإلجراءات املدنية 
 . "يف مادة التسبيق املايل ستعجالاال"ت عنوان حت
التسبيق املايل،  استعجالوبالنظر اىل جتربة القضاء اإلداري الفرنيس بخصوص 
                                                 
(1)voir : « Rapport du groupe de travail au Conseil d’Etat sur les procédures d’urgence », 
Revue française de droit administratif, n° 5 (2000): 984. 
 املقدمة 
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بالنظر إىل مسايرة املرشع اجلزائري نظريه الفرنيس يف األخذ هبذا اإلجراء، فقد و
ء اإلداري، التسبيق املايل أمام القضا استعجالآثرنا أن يكون موضوع بحثنا هذا: 
 اجلزائري.ودراسة مقارنة بني القانونني الفرنيس 
تتطلب دراسة هذا املوضوع التطّرق إىل أربع مسائل جوهرية: تتعلق املسألة و
تتعلق املسألة وقيمته العملية )املطلب األول(؛ و ستعجالاألوىل بمضمون هذا اال
لفرنيس، أو قانون الثانية بخصائصه القانونية، إن يف قانون القضاء اإلداري ا
اإلدارية اجلزائري؛ يف حني تتعلق املسألة الثالثة برشوط قبول واإلجراءات املدنية 
بإجراءات  طلبات التسبيق املايل )املطلب الثالث(؛ أّما املسألة األخرية فتتعلق
 استعجالطرق الطعن يف األمر الصادر عن قايض واحلكم يف الطلب، والتحقيق 
 التسبيق املايل.
يف القانون  ستعجالإذا كان من السهل الوقوف عىل أحكام هذا النّوع من االو
لوفرة األحكام القضائية الفاصلة يف طلبات التسبيق املايل، فإّن األمر  الفرنيس، نظرا
عىل خالف ذلك بالنسبة للقانون اجلزائري؛ إذ املالحظ هو انعدام األوامر 
ال ريب أّن هذا االنعدام يشّكل عائقا ول. األحكام القضائية الصادرة يف هذا املجاو
عامال مهاّم يف اعتامدها بشكل واضح عىل أحكام وكبريا يف وجه هذه الدراسة، 
 القضاء اإلداري الفرنيس.
  :املطلب األول
 التسبيـــق املايل وقيمته العملية استعجالمضمون 
التسبيق املايل أمام القضاء اإلداري من حيث املضمون عن  استعجالال خيتلف 
من حيث ارتباطه بالديون املرتتبة عىل عاتق اهليئات  نظريه أمام القضاء العادي، إالّ 
العمومية. وكام كشفت عنه جتربة القضاء اإلداري الفرنيس، فقد اتسع جمال إقحام 
مته العملية كإجراء رسيع هو األمر الذي زاد من قيو، ستعجالهذا النوع من اال
3
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 ذات الطابع املايل. اإلدارية فّعال لتسوية املنازعاتو
 التسبيق املايل:  استعجال: مضمون أوالا  -
 Référéالتسبيق املايل  استعجالأو  يف مادة التسبيـــق املايل، ستعجالاال
provision نصت عليه املادة ،R541-1  من قانون القضاء اإلداري الفرنيس القسم
أن ، لو يف غياب طلب يف املوضوعو، ستعجالجيوز لقايض اال": بقوهلا التنظيمي
يمنح للدائن الذي أخطره تسبيقا ماليا إذا كان وجود االلتزام غري منازع فيه بصفة 
  "لو تلقائيا أن خيضع دفع التسبيق املايل لتقديم ضامن.وجيوز له وجدية. 
 948يف املادة  ستعجالأّما يف القانون اجلزائري فقد نّص املرّشع عىل هذا اال
أن يمنح  ستعجالجيوز لقايض اال"اإلدارية بقوله: ومن قانون اإلجراءات املدنية 
تسبيقا  ماليا  إىل الدائن الذي رفع دعوى يف املوضوع أمام املحكمة اإلدارية ما مل 
  .ينازع يف وجود الدين بصفة جّدية
 ."لو تلقائيا  أن خيضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضامنوجيوز له و
مقّرر لتمكني الدائن من احلصول عىل  ستعجالواضح أّن هذا النوع من االو
تسبيق مايل من املبالغ املستحّقة يف ذّمة مدينه يف انتظار حتديد املبلغ الصحيح 
دفع الّدين  استعجالالتسبيق املايل  استعجاللذات الغاية يطلق عىل و (2)للّدين.
Référé en paiement d’une créance  ،الّدين استعجالأيضا و Référé créance.(3) 
التسبيق املايل، وفق ما كشفت عنه جتربة القضاء  استعجالجمال إقحام و
، ال يقترص عىل الديون املرتتبة عىل عاتق اهليئات R541-1الفرنيس استنادا اىل املادة 
إّنام يشمل أيضا وغريها؛ والبلديات واملحافظات والعمومية العامة، كالدولة 
من األمثلة عىل ذلك الديون املرتّتبة والديون القائمة بني هذه اهليئات العمومية، 
                                                 
(2) - Réné, Chapus,. Droit du contentieux administratif ,(Paris: Montchrestien, 2002),1323.  
(3) - Olivier, Le Bot. Le guide des référés administratifs,(Paris: Dalloz, 2013), 529.  
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قانون من  948وفق ما يستخلص من املادة وعىل الدولة حلساب البلديات. 
التسبيق  استعجالاإلدارية اجلزائري، فإّنه من املقبول إقحام واإلجراءات املدنية 
املايل فيام خيّص الديون القائمة بني اهليئات العمومية يف اجلزائر، كالدولة، 
 املؤسسات ذات الطابع اإلداري.والبلديات، والواليات، و
ا  -  التسبيق املايل: ستعجال: القيمة العملية الثاني
من املالحظ يف اإلجراءات املدنية أو اإلدارية هو بطء إجراءات التقايض؛ 
هذا ما يؤدي يف بعض وحيث قد يستغرق الفصل يف الدعوى سنوات عّدة، 
احلاالت إىل أّن املستفيد من احلكم ليس هو بالرضورة من بادر إىل رفع دعواه 
 قوقه. إّنام شخص آخر من ذوي حواقتضاء حلّقه، 
إذا كان من املقبول، من حيث املبدأ عىل األقل، إثارة مسؤولية مرفق القضاء و 
بسبب اإلخالل بحّق املتقايض يف أن يفصل يف دعواه خالل أجل معقول؛ فإّنه من 
مرّد والصعب احلصول عىل تعويض الرضر احلاصل جّراء اإلخالل هبذا احلق؛ 
كبريين من الصعب جتاوزمها: العائق ذلك أّن دعوى املسؤولية تصطدم بعائقني 
العائق الثاين يتمثل يف وغري عادي؛ واألول يتمثل يف رضورة إثبات رضر خاص 
تقدير األجل غري املعقول؛ إذ خيضع لتقدير قايض املوضوع اعتامدا عىل ثالثة 
تعقيد القضية املطروحة عىل القضاء؛ ظروف سري الدعوى، وعىل وجه  :عنارص
أخريا مصلحة املّدعي أو املّدعى عليه يف أن يفصل وطراف؛ اخلصوص سلوك األ
 (4)يف الدعوى عىل وجه الرسعة.
بطء القضاء حني هلذا فإّن دعوى التسبيق املايل تعّد إجراء ملّطفا من مضار و 
فصله يف الدعاوى القضائية ذات الطابع املايل؛ حيث يسمح للدائن باقتضاء كامل 
                                                 
(4) - Stéphanie, Givernaud. « Le droit des personnes publiques à un délai raisonnable de 
jugement, Note sous Conseil d’Etat, Sec., 17 juillet 2009, Ville de Brest,.n°295653.», Revue 
française de droit administratif, n° 2 (2010): 409. 
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وعىل خالف . ستعجالممكن وفق إجراءات اال دينه أو جزء منه يف أقرب أجل
مل يشرتط قانون القضاء اإلداري الفرنيس دعوى يف املوضوع.  اجلزائري، القانون
هلذه االستقاللية أثر كبري أحيانا يف إهناء النزاع برّمته دون جلوء األطراف اىل و
فة عرض النزاع عىل حمكمة املوضوع؛ غري أّن حقوق األطراف ال يفصل فيها بص
يرفع األمر أمام هذا األخري إّما من طرف وهنائية إالّ من طرف قايض املوضوع. 
عّد يهلذا السبب واملّدعي أو من طرف املّدعى عليه املحكوم عليه بأداء تسبيق مايل. 
التسبيق املايل يف القانون الفرنيس أداة فّعالة ملعاجلة املنازعات املالية  استعجال
 يف منح ستعجالعدم ترّدد قايض اال ستعجالقيمة هذا االولقد زاد من  لإلدارة،
 (5)تعادل قيمة الدين املّدعى به. مالية تسبيقات
التسبيق املايل، فإّن  استعجالكام يستخلص من القرارات القضائية املّتصلة بو
الذي زاد من أمهية هذا اإلجراء هو اتّساع جماالت إقحامه؛ حيث مل يعد مقصورا 
جمال الوظيفة وفقط عىل املترّضرين من قرارات اإلدارة خاصة يف جمال الرضائب 
العامة، أو املترّضرين من ترصفاهتا املادية، كام هو احلال يف املسؤولية عن أرضار 
مومية، أو املسؤولية عن األخطاء الطبية يف املستشفيات العمومية؛ األشغال الع
بني تقديم عروضهم يف جمال وإّنام أصبح مفتوحا للمرّشحني الذين حيل بينهم و
أيضا للمحكوم و (6)اإلشهار،والصفقات العمومية بسبب اإلخالل بقواعد املنافسة 
تسبيق مايل استنادا إىل ظروف عليهم يف املؤسسات العقابية؛ إذ بإمكاهنم املطالبة ب
  (7)النظافة، أو املنافية ملتطلّبات الكرامة اإلنسانية.وحبسهم املخالفة لقواعد الصحة 
                                                 
(5) - Charles-André, Dubreuil. « Le référé-provision, référé administratif au fond.», Revue 
française de droit administratif, n°5 (2007): 1005. 
(6) - Victor, Haim. « De l'usage du référé dans le cas d'irrégularités lors de la passation d'un 
marché public. », Actualité juridique Droit administrative, n°16 (2010): 876. 
جوان  14اإلدارية بتاريخ  Orléons من أهم القرارات القضائية الصادرة يف هذا الشأن، حكم حمكمة (7)
من عمره ، استنادا اىل ما أصابه من أرضار  73ملحكوم عليه بالسجن يف  تسبيق مايل، حيث قضت بدفع 2012
يتعاطيان  صحية نتيجة انعدام رشوط الصحة و النظافة داخل الزنزانة التي وضع فيها مع سجينني آخرين
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 املطلب الثاين: 
 املايل التسبيق استعجالخصائص 
مستقاّل عن  استعجاال  التسبيق املايل يف القانون الفرنيس بكونه  استعجاليتميز 
أّي دعوى يف املوضوع، عىل خالف القانون اجلزائري؛ حيث ال يقبل طلب التسبيق 
املايل إالّ إذا رفع الدائن دعوى يف املوضوع. وعدا هذا االختالف اجلوهري يبقى 
التسبيق املايل يف كّل من القانونني متميزا بخاصيتني اثنتني مها: أّنه  استعجال
  أصل احلق.يمّس بوعادي،  استعجال
 مستقّل يف القانون الفرنيس، تبعّي يف القانون اجلزائري: استعجال: أوالا 
من قانون القضاء  R 541-1املادة  يف القانون الفرنيس، وكام هو ظاهر من نّص  
أّما  (8)جيوز رفع طلب التسبيق املايل استقالالّ عن أّي دعوى يف املوضوع؛ اإلداري،
يشرتط لقبول طلب التسبيق املايل رضورة رفع دعوى يف فيف القانون اجلزائري 
 املوضوع، أي دعوى تستهدف إدانة اإلدارة بدفع مبلغ مايل.
 عام إصالح قبل الفرنيس القضاء جتربة ذلك أظهرت كام –خاصية التبعية و
 القضائية التطبيقات أظهرت حيث ؛ستعجالاال هذا فاعلية من قّللت -2000
 مايل، بتسبيق املطالبني املتقاضني لطلبات اإلستجابة عن ستعجالاال قايض عزوف
ضوع النزاع، أو أن يكون احلكم الصادر يف بمو يمّس  أن من اخلشية بسبب
كام كشفت التجربة أّن اشرتاط  (9).عنهموضوع النزاع متعارضا مع األمر الصادر 
 (10)دعوى يف املوضوع كان عامال أساسيا يف تأّخر الفصل يف طلبات التسبيق املايل.
                                                                                                                              
ة بتاريخ الصادر Libérationالذي وجد صدى بالغا يف الصحافة الفرنسية: جريدة  التدخني. أنظر هذا القرار
 L’Etat condamné pour conditions de. إدانة الدولة بسبب احلبس غري الالئق ، بعنوان:2012جوان  19
détention indigne. 
(8) Le Bot, Le guide des référés administratifs, 532. 
(9) - Dubreuil, Le référé- provision, référé administratif au fond, 1005. 
(10) - Chapus, Droit du contentieux administratif, 1223. 
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وهلذا قام املرشع الفرنيس بإلغاء رشط رفع دعوى يف املوضوع حّتى يطلق يد 
القايض يف هذا املجال، وحّتى يفتح الباب واسعا أمام املتقاضني يف احلصول عىل 
  (11)برسعة غري مسبوقة. طلباهتم
للتخفيف من مساوئ عدم وجود طعن يف املوضوع، فقد فتحت املادة و
R541-4  لإلدارة املحكوم عليها بدفع تسبيق من قانون القضاء اإلداري الفرنيس
مايل اخليار يف أن ترفع دعوى أمام قايض املوضوع لتحديد املبلغ النهائي امللقى عىل 
( من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر الصادر عن 2ن )عاتقها، وذلك يف أجل شهري
 باالستئناف. املحكمة اإلدارية، أو حمكمة االستئناف اإلدارية يف حالة الطعن
خلاصية التبعية أو االستقاللية عن دعوى يف املوضوع أثرها يف النتيجة املرتتبة و
يرتتب عىل منح عن األمر الصادر يف طلب التسبيق املايل، ففي القانون الفرنيس 
يف أحيان كثرية إهناء النزاع برّمته،  ستعجالالتسبيق املايل من طرف قايض اال
باستثناء ما إذا طعن الشخص العام يف هذا األمر بطريق اإلستئناف أمام حمكمة 
أّما يف القانون اجلزائري فإّن األمر الصادر ال ينهي النزاع  (12)االستئناف اإلدارية.
فيه الشخص العمومي؛ إذ ال بّد من انتظار احلكم يف دعوى  لو مل يطعنوحّتى 
 املوضوع.
كام أن خلاصّية التبعية أثرها يف طبيعة الدعوى التي يمكن أن يؤسس عليها 
فإذا كان من املقبول يف القانون الفرنيس  طلب التسبيق املايل يف القانون اجلزائري.
دون اشرتط أن وغري مرشوع،  أن يستند املّدعي عىل أساس رضر حلقه جّراء قرار
يكون حمّل دعوى إلغاء، أو أساس دعوى تعويض؛ فإّن األمر عىل خالف ذلك يف 
القانون اجلزائري؛ حيث ال يمكن للمّدعي املطالبة بتسبيق مايل عىل أساس أن 
                                                 
(11) Barthélemy Jean. «Les référés non subordonnés à la condition d’urgence.», Revue 
française de droit administratif, n°2 (2007) 278. 
(12) Mattias, Guyomar,.Bertrand, Seiller.Contentieux administratif (Paris: Dalloz, 2012), 
174. 
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إّنام جيب أن يرفع دعوى تعويض أمام املحكمة اإلدارية، وقرارا ما غري مرشوع، 
الدعوى عىل أساس رضر أصاب املّدعي جّراء قرار غري جيب أن تؤسس هذه و
الدائن الذي رفع دعوى يف .. "بقوله: 942مرشوع. وهذا ما عناه املرشع يف املادة 
هذه الدعوى األخرية يستلزم أن تسبقها و (13)."املوضوع أمام املحكمة اإلدارية..
 أن يفصل كأصل عام دعوى تستهدف إلغاء القرار اإلداري؛ إذ ال يمكن للقايض
 يف طلب بالتعويض ما مل يفصل يف طلب إبطال القرار اإلداري.
ما  عىل ضوء ما تقّدم بيانه فإّن املرّشع اجلزائري مل يساير املرّشع الفرنيس يفو 
التسبيق  استعجالنّص عليه من مبادئ جديدة كانت خالصة جتربة طويلة يف جمال 
اجلزائري مل ختتلف عن نظرة املرشع الفرنيس قبل من املؤكد أّن نظرة املرشع واملايل. 
؛ حيث كانت غاية املرّشع 2000صدور قانون القضاء اإلداري الفرنيس لعام 
الفرنيس من وضع رشط دعوى يف املوضوع هو أن يطمئّن القايض إىل عدم إدانة 
ا اإلدارة بدفع مبلغ مايل، دون أن يكون ثّمة ضامن إلسرتجاع هذا املبلغ يف حالة م
 (14)إذا قضت حمكمة املوضوع بخالف ذلك.
ا  -  عادي:  استعجالالتسبيق املايل  استعجال: ثاني
، ستعجال؛ أي ال خيضع لرشط االعاديا   استعجاال  التسبيق املايل  استعجاليعّد 
املحافظة عىل احلريات،  استعجالوقف التنفيذ، و استعجالوهذا عىل خالف 
التدابري الرضورية. ومن نتائج هذه اخلاصية ختفيف عبء اإلثبات عىل  استعجالو
، وإّنام فقط إثبات وجود دين يف ستعجالاملّدعي؛ إذ ليس عليه أن يثبت حالة اال
 (15)عليه. ذمة الشخص العام املّدعى
غري مطلوب، فإّن الفصل يف طلب التسبيق املايل  ستعجالإذا كان رشط االو
                                                 
  (.2013) 285عدو عبد القادر، املنازعات اإلدارية  (13)
(14) Dubreuil,Le référé- provision, référé administratif au fond, 1007. 
(15) Ibid., 1009. 
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اإلداري. ومن أهّم هذه القواعد:  ستعجالالتي حتكم قضاء االيتّم طبقا للقواعد 
تقصري آجال الرّد عىل عريضة افتتاح الدعوى؛ الفصل يف الطلب يف أقرب اآلجال؛ 
 االعتامد عىل إجراءات شفوية باملوازاة مع اإلجراءات الكتابية. 
لقبول  استعجالإذا كانت نصوص القانون مل تشرتط رصاحة توافر حالة و
التسبيق املايل، فإّن ما خيشاه البعض هو أن يستمّر القضاء اجلزائري عىل  طلب
ية ستعجالموقفه املتشّدد بخصوص هذا الرشط؛ إذ املالحظ أّن أغلبية القضايا اال
  (16).ستعجالتنتهي بصدور حكم بعدم االختصاص النعدام عنرص اال
ا -  يمّس بأصل احلق:  استعجال: ثالث
ال يمّس بأصل احلق.  ستعجالالنظم القانونية أّن قضاء اال املبدأ العام يف سائر
اختاذ تدبري يمّس بموضوع  ستعجاليف حالة ما إذا كان املطلوب من قايض االو
ما يالحظ عىل قضاء والنزاع فيتعنّي عليه رفض الطلب لعدم االختصاص. 
لتسبيق ذلك أّن من رشوط منح ا (17)التسبيق املايل هو مساسه بأصل احلق؛ استعجال
القايض حني قيامه بالتحّقق من هذا واملايل هو عدم وجود نزاع جّدّي حول الّدين، 
لقد و (18)الرشط يتعّرض ملوضوع النزاع بصفة مبارشة مثلام يفعله قايض املوضوع.
املقرر العام )حمافظ احلكومة سابقا( يف طلباته أمام جملس الدولة الفرنيس  أكدّ 
شئنا أم أبينا، من أهّم املعامل األساسية "هذه احلقيقة بقوله:  2003يناير  29بتاريخ 
 يؤدي هذا الوالتسبيق املايل هو أّنه قائم عىل فصل مسبق للقضية،  ستعجالال
إّنام إىل إصدار احلّل الذي وإىل جمّرد األمر بتدبري مؤقت،  ستعجالمطلقا بقايض اال
  (19)."من الاّلزم أن يصدر عن قايض املوضوع
                                                 
 (.2009) 143د. مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية   (16)
(17) Jean, Barthélemy,Les référés non subordonnés à la condition d’urgence, 274. 
(18) Le Pot, Le guide des référés administratifs, 539. 
(19) Daniel,Gitard. Référé provision ,(Paris,Dalloz, Répertoire de la responsabilité de la 
puissance publique, (2011), 4.  
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 : املطلب الثالث
 رشوط منح التسبيق املايل
أهلية التقايض بالنسبة لألشخاص واملصلحة، وفضال عن رشط الصفة، 
عدم تقادم االلتزام املتمسك به كأساس للمطالبة القضائية، خيضع قبول والطبيعية، 
أخرى موضوعية )الفرع وطلب التسبيق املايل لرشوط شكلية )الفرع األول(، 
ختّلف الرشط الشكيل يؤدي بالقايض اىل احلكم برفض الدعوى شكال؛ والثاين(. 
 أّما ختّلف الرشط املوضوعي فإّنه يؤدي إىل رفض الدعوى من حيث املوضوع.
 الفرع األول: 
 توقف التسبيق املايل عىل رشط شكيل
بيق املايل اىل رشط أخضع املرشع الفرنيس قبول العريضة املتضّمنة طلب التس
وحيد هو رشط توقيع حمام؛ أّما يف القانون اجلزائري، فباإلضافة إىل رشط 
 االستعانة بمحام، ال يقبل طلب التسبيق املايل ما مل يقرتن بدعوى يف املوضوع. 
 : يف القانون الفرنيس:أوالا 
القضاء من قانون  R 431-2املبدأ العام يف القانون الفرنيس، طبقا للامدة 
هو خضوع مجيع الطلبات التي تستهدف إدانة اإلدارة بدفع مبلغ  اإلداري الفرنيس،
مايل إىل رشط إلزامية توقيع حمام عىل عريضة الدعوى. ويف حالة عدم مراعاة هذا 
بدعوة املّدعي إىل تصحيح عريضته عن طريق استيفاء هذا  الرشط، يلتزم القايض
يف حالة عدم استجابة املّدعي هلذا املسعى حيكم و (20) الرشط مع منحه أجال لذلك.
 القايض بعدم قبول الدعوى شكال.
من قانون القضاء اإلداري طائفة من املنازعات  R 431-2لقد استثنت املادة و 
                                                 
(20) Jean –Claude. Bonichot, et al. Les grands arrêts du contentieux administratifs (Paris : 
Dalloz, 2011) 404. 
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منازعات العقود ومن الرشط املتقّدم أمّهها املنازعات يف مادة األشغال العمومية، 
الرسوم عىل رقم وعات يف مادة الرضائب املبارشة املنازواملتعلقة باألمالك العامة، 
أعوان واألعامل، باإلضافة اىل املنازعات ذات الطابع الشخيص املتعلقة باملوظفني 
  اجلامعات املحلية.والدولة 
ا  -  يف القانون اجلزائري:  :ثاني
كام سبق بيانه، ثمة رشطان شكليان لقبول طلب التسبيق املايل يف القانون 
رشط رفع دعوى يف املوضوع غايتها إدانة واجلزائري مها: رشط االستعانة بمحام، 
 شخص عام بدفع مبلغ مايل. 
 رشط متثيل املّدعي بمحام:  -1
أّيا كانت عىل خالف املرشع الفرنيس، أخضع املرشع اجلزائري مجيع املنازعات 
من قانون اإلجراءات  826يف ذلك نصت املادة وطبيعتها لرشط االستعانة بمحام، 
متثيل اخلصوم بمحام وجويب أمام املحكمة اإلدارية، حتت  "اإلدارية: واملدنية 
 ."طائلة عدم قبول العريضة
يف حالة تقديم عريضة خالية من  عليه يف القانون الفرنيس، كام هو احلالو
من قانون  826توقيع حمام، يتوجب عىل القايض، عمال بمقتضيات املادة 
خالل أجل  املّدعي اىل استكامل هذا الرشط اإلدارية، دعوةواإلجراءات املدنية 
 إالّ كان مصري الدعوى هو عدم قبوهلا شكال.ومعني، 
 رشط رفع دعوى يف املوضوع: -2
يقبل طلب التسبيق املايل ما مل يقرتن بدعوى يف املوضوع. وجيب املبدأ: ال  -أ
من قانون  942املنصوص عليها يف املادة  أن تكون الغاية من دعوى املوضوع
بالنظر إىل هذه واإلدارية هو احلصول عىل حكم بإدانة مالية. واإلجراءات املدنية 
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التسبيق املايل عىل أساس  الغاية فإّنه من املقبول، من حيث املبدأ، أن ترتكز دعوى
قضاء أّن ورضر أصاب املّدعي جّراء قرار إداري؛ ذلك أنّه من املتعارف عليه فقها 
القرار اإلداري غري املرشوع يعّد خطأ مرفقيا موجبا  للمسؤولية اإلدارية خاصة يف 
من املتعارف عليه أّنه حيق وعيب االنحراف بالسلطة. وحالة عيب القانون 
تعويض أمام نفس اجلهة  دعوىالقرار أن يقرن دعوى اإللغاء بللمرضور من 
يف هذا الصدد فقد تواترت أحكام جملس الدولة الفرنيس عىل قبول واإلدارية. 
 طلبات التسبيق املايل تأسيسا عىل رضر أصاب املّدعي بسبب قرار إداري.
 التسبيق املايل أن تكون دعوى املوضوع مقبولة، استعجاليشرتط إلقحام و
: الصفة، املصلحة، يتّم ذلك عن طريق استيفائها للرشوط القانونية املطلوبة ومنهاو
عدم تقادم احلق املدعى به، عدم سبق صدور حكم يف املوضوع؛ إذ متنع حجية 
 اليشء املقيض به من إعادة طرح موضوع النزاع مرة أخرى أمام القضاء.
من املهّم التساؤل عاّم إذا كانت دعوى طلب التسبيق املايل مقبولة يف حالة ما و
إذا كانت عريضة دعوى املوضوع مشوبة بعيب يرتب عدم قبوهلا، غري أّنه 
 باإلمكان تصحيح هذا العيب بإجراء الحق. 
تكون قابلة للتصحيح: واملالحظ أّن من أهّم العيوب التي تشوب العريضة 
عدم توقيع حمام عىل العريضة؛ عدم رفع العريضة من املمثل القانوين للشخص 
حتى الشخص الطبيعي يف حالة نقص األهلية؛ خلّو العريضة من بعض واملعنوي؛ 
 البيانات التي يتوّجب مراعاهتا حّتى تقبل شكال.
ة للقضاء اجلزائري مل تتح الفرصومل يتعرض املرشع اجلزائري هلذه املسألة، 
عىل النقيض من ذلك فقد جرت املحاكم اإلدارية الفرنسية وموقفه منها.  حّتى يبنّي 
قبول طلب التسبيق املايل ما دام العيب قابال  عىل 2000قبل إصالح عام 
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يف بواكري أحكامها أبعد من  Lyon لقد ذهبت املحكمة اإلدارية يفو (21)للتصحيح.
تأثري ألّي عيب يشوب عريضة دعوى املوضوع عىل ذلك؛ حيث قضت بأّنه ال 
االلتزام التي يتمسك به املّدعي كأساس لطلب التعويض، طاملا كان هذا العيب 
 (22)قابال للتصحيح.
األكيد أّن رشط رفع دعوى يف املوضوع ال يمكن النظر إليه من جانب و 
تقدير  ستعجالاالسلبي؛ إذ له دور اجيايب يف احلاالت التي يتعّذر فيها عىل قايض 
مبلغ الدين بصفة هنائية. ومثال ذلك دعاوى املسؤولية اإلدارية عن األخطاء 
الطبية؛ حيث قد يتفاقم الرضر من يوم إىل آخر، ومن ثّم يكون الرجوع إىل قايض 
 الزما. لتقدير مبلغ التعويض أمرا املوضوع
وقف تنفيذ إثبات رفع دعوى يف املوضوع: كام هو احلال بالنسبة لدعوى  -ب
القرارات اإلدارية، حيث يتوجب عىل املدعي، من حيث املبدأ، أن يرفق بعريضته 
يف دعوى التسبيق املايل،  نسخة من دعوى إلغاء القرار اإلداري، فإّن املّدعي ملزم
 أن يرفق بعريضته نسخة من عريضة دعوى املوضوع. (23)حتت طائلة عدم قبوهلا،
 الفرع الثاين:  
 املوضوعي )عدم املنازعة يف اإللتزام بصفة جدية(الرشط 
اجلزائري منح تسبيق مايل للدائن عىل رشط أالّ يكون وعّلق املرشع الفرنيس 
االلتزام املثار كأساس للّدين منازعا فيه بصفة جدية؛ أي أالّ يكون االلتزام 
 طبقاو (25)أو حمّل رفض جيّل حسب البعض اآلخر. (24)مشكوكا فيه حسب البعض،
                                                 
(21) Jean-Louis, Rey.« Conclusions sur Cour administrative d’appel de Bordeaux, Plénière, 
18 novembre 2003, Consorts Ribots (1 espèce) et Compagnie générale maritime Antilles-
Guyane (2 espèce) .», Revue française de droit administratif, n°1 (2004) : 40.  
(22) CAA Lyon, Plén., 13 juin 1989, Centre hospitalier de Hyres, n° 89LY00650:http:// 
www.conseil-etat.fr (consulté le 27 août 2014). 
 (.2013) 149اإلدارية رشيد خلويف، قانون املنازعات  (23)
 (.2009) 143د. مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية  (24)
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للقواعد العامة يف اإلثبات جيوز للمدين إثارة أّي وجه من شأنه إحداث شّك 
يلتزم القايض بتقدير ما يتقّدم به اخلصوم من وسائل وجّدّي حول جّدية اإللتزام. 
ال خيتلف عمله من هذه الناحية عن عمل قايض املوضوع عىل الرغم من وإثبات، 
يامرس جملس الدولة الفرنيس حال وأّن التدبري الذي يأمر به ذو طابع مؤقت. 
  يف هذا اخلصوص. ستعجالانعقاده كمحكمة نقض رقابة عىل تقدير قايض اال
 ّي لاللتزام:: الدفع بانتفاء الطابع اجلّد أوالا 
إذا كان للمّدعى عليه أن يعارض مبلغ الّدين ، فله من باب أوىل معارضة  
حيّق للمدعى عليه يف هذه احلالة و(26)االلتزام الذي يؤّسس عليه طلب التسبيق املايل.
إثارة أّي وجه من شأنه أن خيلق يف ذهن القايض شّكا جّدّيا حول وجود الّدين. 
  (27)يلتزم القايض بفحص هذه الوجه باستثناء ما إذا كان غري منتج يف الدعوى.و
طبقا للقواعد العامة التي حتكم مجيع املرافعات، مدنية كانت أو إدارية، يعّد و
لذلك جيوز إبداؤه يف أّي والدفع بانتفاء الطابع اجلدي لاللتزام دفعا موضوعيا، 
 حالة كانت عليها الدعوى.
ا   تقدير الطابع اجلدي لاللتزام: :ثاني
قد ومبدئيا فإّن التسبيق املايل يفرتض وجود التزام عىل اإلدارة بدفع مبلغ مايل. 
يؤسس هذا االلتزام إّما عىل أساس ما أصاب املّدعي من رضر جّراء قرار إداري 
إّما عىل أساس رضر أصاب املّدعي جّراء ترّصف مادّي خاطئ من وغري مرشوع، 
خطاء الطبية يف املستشفيات العمومية. جانب اإلدارة، كام هو احلال بالنسبة لأل
من املقبول أن يؤّسس االلتزام عىل فكرة املخاطر، كام هو شأن املسؤولية اإلدارية و
 عن األنشطة اخلطرة.
                                                                                                                              
 .206رشيد خلويف، املرجع السابق، ص (25)
(26) Le Bot, Le guide des référés administratifs, 543.  
(27) Bonichot, Les grands arrêts du contentieux administratifs, 409. 
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أّن التدبري الذي يأمر به القايض هو جمرّد تدبري مؤقت يفتقد وعىل الرغم من 
القايض يف تقديره لرشط حلجية اليشء املقيض به، فإّنه ال حيجب حقيقة أّن عمل 
عدم املنازعة يف الّدين بصفة جّدية ال خيتلف كثريا عن عمل قايض املوضوع؛ إذ 
األول هو مرشوعية القرار أو الترصف  (28)ينصّب هذا التقدير عىل عنرصين اثنني:
 الرضر باعتباره رشطا أساسيا لقيام مسؤولية اإلدارة. الثاين هوواملادي، 
 ستعجالحّتى يستجيب قايض اال الترصف املادي: مرشوعية القرار أو-1
لطلب التسبيق املايل، يتوجب عليه تقدير مرشوعية القرار أو الترصف املادي الذي 
 أنشأ عىل عاتق اإلدارة التزاما معينا ذا طابع مايل. 
خيتلف تقدير القايض بحسب ما إذا كان أساس االلتزام قرارا إداريا أم و
ترصفا ماديا. ففي احلالة األوىل، أي حالة القرار اإلداري، عىل القايض التحقق من 
هلذا ال يكفي أن يكون ثمة شّك جّدي حول وأّن قرار اإلدارة غري مرشوع. 
إّنام ونفيذ القرارات اإلدارية، مرشوعية القرار، كام هو احلال عليه يف نظام وقف ت
من وجيب أن يتضّمن القرار يف طّياته سببا جّديا يفىض إىل احلكم بعدم مرشوعيته، 
السبب اجلدّي ؛ وثّمة فرق شاسع بني كّل من مصطلح الشّك اجلّدّي وثّم إلغائه. 
لسبب فالشّك اجلدّي ال يعني يف حمصلته األخرية إالّ أّن إلغاء القرار حمتمل؛ أّما ا
لقد أفصح املقرر العام يف طلباته املقدمة أمام واجلّدي فيعني أّن إلغاء القرار مؤّكد. 
، عن هذا املتطّلب 2003يناير  29بتاريخ  Annecyجملس الدولة يف قضية بلدية 
، البّد أن يكون ملنح التسبيق املايل للدائن "األسايس للحكم بتسبيق مايل بقوله: 
بنفس املضمون، و (29)."ري املنازع فيه بصفة جدية مؤكدااحتامل وجود الّدين غ
عن هذا  2013ديسمرب  6بصيغة أكثر وضوحا أفصح جملس الدولة بتاريخ و
                                                 
(28) Ibid.,410 . Le Bot, Le guide des référés administratifs, 545. 
(29) Laurent, Vallé. «Conclusions sur CE, Sect., 29 Janv., 2003, commune d’Annecy, n° 
247909.», Actualité juridique Droit administrative, n°12 (2003): 613. 
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 ستعجالحّتى ينظر إىل التزام بأّنه غري منازع فيه، يعود لقايض اال"الرشط بقوله: 
أن يتأكد من أّن العنارص املقّدمة إليه من األطراف من طبيعتها أن تثبت وجود هذا 
 (30)."االلتزام بدرجة كافية من اليقني
يف احلالة التي يكون فيها مصدر االلتزام ترّصفا ماديا لإلدارة ، كام هو حال و
ّن هذا املسؤولية اإلدارية بسبب األخطاء الطبية، فيتوّجب عىل القايض التحّقق أ
ليس خطأ شخصيا حمضا. ويعفى القايض من هذا والترصف يشّكل خطأ مرفقيا 
من و (31)الواجب يف حاالت املسؤولية اإلدارية عىل أساس اخلطأ املفرتض.
التطبيقات العملية للخطأ املفرتض حاالت اإلصابة بعدوى جرثومية يف قاعات 
 (32)ى إىل هذه اإلصابة.العالج؛ إذ يفرتض أّن ثّمة خطأ يف تسيري املرفق أدّ 
وجود الرضر: يتوّجب عىل القايض اإلداري يف املقام الثاين التحقق من  -2
هلذا ال يكفي أن يكون القرار اإلداري ووجود رضر حايل أصاب املّدعي مبارشة. 
إّنام والذي من املمكن أن ينشأ عىل عاتق اإلدارة التزاما بالتعويض غري مرشوع؛ 
املبدأ يف القانون اإلداري أّن عدم و (33)قرار رضرا للمّدعي.جيب أن يسّبب هذا ال
عدم  املرشوعية تشكل خطأ مرفقيا، غري أّنه ال جمال للتعويض يف حالة ما إذا كانت
لقد تّم التأكيد و (34)املرشوعية مّتصلة بركن الشكل أو اإلجراء يف القرار اإلداري.
؛ حيث قىض بأّن إلغاء 2007فرباير  26عىل هذا املبدأ يف قرار جملس الدولة بتاريخ 
جملس الدولة قرار وزير الدفاع املتضمن إحالة املعني عىل التقاعد بسبب املرض 
لعيب الشكل، ال يمكن أن يشّكل أساسا لطلب تسبيق مايل؛ إذ يمكن لوزير 
                                                 
(30) CE, 6 décembre 2013, M.B c/ Ministre de la Justice, n° 363290 : http:// 
www.legifrance.gouv.fr. (consulté le 31 août 2014). Actualité juridique Droit administratif, 
n°43 (2013): 2461. 
(31) Gitard, Référé provision,4.  
(32) Jean ,Waline. Droit administratif , (Paris : Dalloz, 2012), 513. 
(33) Le Bot, Le guide des référés administratifs , 546.  
(34)Yves, Gaudemet, Droit Administratif général , Tome 1,(Paris : L.G.D.J, Beyrouth : Delta 
,2002), 807-808. waline, Droit administratif , 504-505. 
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الدفاع إصدار قرار جديد بنفس مضمون القرار املحكوم بإلغائه، مراعيا عنرص 
  (35)الشكل.
تظهر التطبيقات القضائية أّن ملجال الصفقات العمومية خصوصية هاّمة إذا و
تعّلق األمر بطلب التعويض عن الرضر الالحق بمرّشح تّم استبعاده بطريقة غري 
بمرحلتني  ستعجالقانونية من الصفقة العمومية؛ حيث يمّر تقدير قايض اال
 (36)اثنتني:
من مدى حظوظ املرشح املستبعد يف فيها يتحّقق القايض واملرحلة األوىل:  -
يملك حظوظا يف  كان احلصول عىل الصفقة العمومية؛ حيث إذا تبنّي له أّن املرّشح
الفوز هبذه الصفقة، قىض له بتسبيق مايّل يغّطي إّما جزئيا أو كلّيا املصاريف التي 
 أنفقها من أجل تقديم عرضه. 
للمرّشح املستبعد حظوظا يف  املرحلة الثانية: متى قّدر القايض أّنه كانت -
يف والفوز بالصفقة العمومية انتقل اىل البحث عاّم إذا كانت هذه احلظوظ جّدّية. 
حالة اإلجياب يتوّجب عىل القايض احلكم بتسبيق مايّل يغّطي ما فات املرّشح من 
 كسب جّراء استبعاده من الصفقة العمومية باملخالفة للقانون. 
ا   دولة الفرنيس كمحكمة نقض: رقابة جملس ال: ثالث
املبدأ يف قانون القضاء اإلداري الفرنيس أّن األوامر الصادرة عن قضاء 
هذا عىل خالف القانون والتسبيق املايل قابلة للطعن فيها بالنقض،  استعجال
اجلزائري؛ حيث ال جيوز الطعن فيها إالّ بطريق االستئناف أمام جملس الدولة 
األحكام الصادرة عن واجلزائري، باعتباره جهة استئناف بالنسبة جلميع األوامر 
                                                 
(35) CE, 26 février 2007, M.A. c/ ministre de la défense, n° 301893 : http:// 
www.legifrance.gouv.fr. (consulté le 01 septembre 2014). Voir aussi : Actualité juridique 
Droit administratif, n°10 (2007): 501. 
(36) Bonichot, Les grands arrêts du contentieux administratifs, 417.  
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 املحاكم اإلدارية.
حول الطابع اجلّدي  ستعجالقايض اال ىل أمهية التقدير الذي يبارشهإبالنظر و
فإّن جملس الدولة الفرنيس ال تقترص رقابته عىل تقدير مطابقة األمر  لتزام،لال
إّنام يتعّداه اىل رقابة تقدير القايض يف وهي بالطبع مهّمة قضاء النقض، وللقانون، 
هلذا الغرض يراقب القايض التكييف القانوين لاللتزام غري املنازع فيه و حّد ذاته.
الرقابة يف كثري من قرارات جملس الدولة الفرنيس،  قد تأّكدت هذهو(37)بصفة جّدية.
إّن  "سالف الذكر، حيث جاء فيه:  2013ديسمرب  6ومن ذلك قراره بتاريخ 
حني بّته يف الطابع غري  ستعجالالتكييف القانوين للوقائع الذي جيريه قايض اال
قايض النقض؛  املنازع فيه جّديا لاللتزام املثار أمامه، من املمكن املنازعة فيه أمام
بينام تقدير مبلغ التسبيق املتناسب مع هذا اإللتزام يعود، يف غياب أّي حتريف، 
 (38)."ستعجالملطلق تقدير قايض اال
تتلّخص وقائع القضية التي صدر فيها القرار أّن سجينا مصابا بإعاقة حركية و
ائه قد أّسس طلبه هذا عىل أساس قضورفع طلب تسبيق مايل ضّد وزارة العدل، 
قد حكم له ومع وضعه الصّحّي.  مّدة معينة من حبسه يف زنزانة عادية ال تتالءم
مل خيتلف وقايض الدرجة األوىل بتسبيق مايل يقّل بكثري عن املقدار املطلوب. 
حني الطعن عىل احلكم وموقف قايض االستئناف عن قايض املحكمة اإلدارية. 
تقدير حمكمة االستئناف اإلدارية  نّ بالنقض أمام جملس الدولة قىض هذا األخري أّ 
بأّن ظروف احلبس مل تكن عىل درجة كبرية من اخلطورة، رغم نسبة الرطوبة يف 
عدم مالئمة الوسائل املجهزة هبا، هو قضاء غري مشوب بأّي خطأ يف والزنزانة، 
القانون، أو خطأ يف التكييف القانوين للوقائع، ومن ثم يتعنّي رفض الطعن النعدام 
 تأسيس.ال
                                                 
(37) Ibid., 415. 
(38) CE, 6 décembre 2013, M.B c/ Ministre de la Justice, n° 363290, précité. 
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 املطلب الرابع: 
 راءاتـــــــــــــــــاإلج
خيضع الفصل يف طلب التسبيق املايل سواء يف القانون الفرنيس أو اجلزائري 
اإلداري، ومن أهم هذه  ستعجاللذات القواعد املطبقة بخصوص دعاوى اال
مبدأ تسبيب األمر الصادر إّما بقبول الطلب أو برفضه. واملبادئ مبدأ الوجاهية، 
ما جيمع بني القانونني من نقاط مشرتكة ال حيجب ما بينهام من فروق جوهرية و
التسبيق املايل إجراء مستقّل يف القانون الفرنيس، تبعّي يف  استعجالمصدرها هو أّن 
لذي يفصل يف البعض من هذه الفروق يتعّلق بالقايض اوالقانون اجلزائري. 
احلكم يف الطلب والبعض منها بإجراءات التحقيق والطلب )الفرع األول(، 
)الفرع الثاين(، يف حني يتعّلق البعض اآلخر بطرق الطعن املقّررة قانونا، سواء 
 كانت عادية أم غري عادية )الفرع الثالث(.
 الفرع األول: 
 القايض املختص بالفصل يف طلب التسبيق املايل
التسبيق املايل، تكشف النصوص  استعجالعن النصوص اخلاصة بفضال  
اإلداري بوجه عام عن اختالف واضح بني  ستعجالالقانونية املنظمة لقضاء اال
القانون اجلزائري فيام يتعلق باهليئة املختصة بالفصل يف وكّل من القانون الفرنيس 
 ذلك عىل التفصيل التايل: وطالبات التسبيق املايل، 
 : يف القانون الفرنيس:أوالا 
تبنّى املرشع الفرنيس، من حيث املبدأ، نظام  اإلداري ستعجاليف قضاء اال
من قانون القضاء  L511-2، طبقا للامدة ستعجالقاضيا لال القايض الفرد؛ حيث يعدّ 
كاّل من: رئيس املحكمة اإلدارية أو املستشار  اإلداري الفرنيس القسم الترشيعي،
الغرض؛ رئيس حمكمة االستئناف اإلدارية بمناسبة الطعن يف  الذي ينتدبه هلذا
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األوامر الصادرة عن املحاكم اإلدارية، أو املستشار الذي ينتدب هلذا الغرض؛ 
رئيس قسم املنازعات بمجلس الدولة بالنسبة للصالحيات العائدة إىل جملس 
 الدولة.
عىل ما تقدم خيتّص رئيس املحكمة اإلدارية أو العضو الذي ينتدبه هلذا  ترتيبا  و
 فإنّ  L522-1للامدة  فقا  ويل. والغرض بصالحية الفصل يف طلبات التسبيق املا
أن حييل العريضة للفصل فيها بتشكيلة مجاعية متى رأى ذلك  ستعجاللقايض اال
 (39).رضوريا
ملبدأ حياد القضاء، حيظر عىل القايض الذي فصل يف طلب التسبيق  ضامنا  و
املايل أن يفصل ضمن التشكيلة اجلامعية يف دعوى املوضوع، وهي الدعوى التي من 
( من تاريخ 2املمكن للمّدعي أو املّدعى عليه رفعها يف خالل مهلة شهرين اثنني )
  (40).ستعجايلصدور األمر اال
ا    زائري:: يف القانون اجلثاني
تبنّى املرشع اجلزائري نظام قايض الفرد يف حاالت عدم ارتباط دعوى 
بدعوى يف املوضوع، ومن ذلك دعوى إثبات احلالة، أو دعوى األمر  ستعجالاال
بتدابري التحقيق؛ حيث خيتص بالفصل يف مثل هذه الدعاوى رئيس املحكمة 
 اإلدارية، أو رئيس جملس الدولة حسب قواعد توزيع االختصاص. 
بدعوى يف املوضوع ، كام هو حال  ستعجالأما يف حاالت ارتباط دعوى اال
ية يعود إىل ستعجالفاّن إختصاص الفصل يف الدعوى االبيق املايل، دعوى التس
التشكيلة اجلامعية التي يناط هبا الفصل يف دعوى املوضوع؛ ويف هذا نّصت املادة 
 ستعجاليفصل يف مادة اال"اإلدارية: ومن قانون اإلجراءات املدنية  917
                                                 
(39) Guyomar, Contentieux administratif , 156.  
(40) Barthélemy, Les référés non subordonnés à la condition d’urgence,276. Dubreuil, Le 
référé- provision, référé administratif au fond, 1513. 
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 ."بالتشكيلة اجلامعية املنوط هبا البّت يف دعوى املوضوع
ينجم عن إختصاص التشكيلة اجلامعية بالفصل يف طلب التسبيق املايل و
سامع ووجوب عقد جلسة علنية لسامع طلبات النيابة العامة ممّثلة يف حمافظ الدولة، 
 ما يتقّدم به األطراف من مالحظات شفوية تدعيام لطلباهتم املكتوبة.
عتامده نظام التشكيلة يف تقديرنا فإّن املرشع اجلزائري مل يكن موّفقا يف او 
هو  ستعجالأّن قايض االمرّبرنا يف ذلك واجلامعية عوض نظام القايض الفرد، 
التدبري الذي يأمر به يستخلصه من الفحص الظاهري ألوراق وقايض البداهة، 
املّلف، ومن املؤكد أّن إناطة التشكيلة اجلامعية بالفصل يف الطلبات العاجلة 
من غري املستبعد أن وصل مسبق يف موضوع النزاع، سيحّول عملها إىل أشبه بف
يكون حكمها يف دعوى املوضوع جمّرد ترديد وتثبت التشكيلة اجلامعية عىل موقفها، 
 .ستعجالملا سبق أن قضت به يف دعوى اال
 الفرع الثاين:
 التحقيق واحلكم يف الطلب
املطبقة عىل احلكم فيه لذات القواعد وخيضع التحقيق يف طلب التسبيق املايل 
لقد توّسع القايض اإلداري الفرنيس و. ستعجالالطلبات املقدمة اىل قايض اال
بفضل اجتهاده يف هذه املبادئ، خاصة ما تعّلق منها بإجراءات التحقيق يف طلب 
 التسبيق املايّل.
 التحقيق يف الطلب: :أوالا 
اإلدارية عىل حّد سواء، هو خضوع التحقيق واملبدأ العام يف املرافعات املدنية 
إعامل هذا املبدأ ويف الطلبات املقّدمة، بام فيها طلبات التسبيق املايل، ملبدأ املواجهة. 
يتطّلب، فضال عن إلزامية عقد جلسة علنية، إعالم األطراف بجميع إجراءات 
أدّلة، أن يتاح هلم مناقشة ما يقّدم خالل التحقيق من والتحقيق يف الطلب، 
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مستندات؛ غري أّن هذا املبدأ ال يمنع القايض اإلداري الفرنيس ومذّكرات، و
اجلزائري، يف حاالت معّينة، من رفض طلب التسبيق املايل دون إجراء حتقيق. كام و
  ال يمنع القايض اإلداري الفرنيس من الفصل يف الطلب دون عقد جلسة علنية.
 حالة االستغناء عن التحقيق: -1
من قانون القضاء اإلداري الفرنيس جيوز للقايض أن  L 522-3للامدة  طبقا
بموجب أمر مسّبب دون إجراء حتقيق وجاهي،  ستعجاليرفض عريضة دعوى اال
يلجأ إىل هذا اإلجراء يف أربع ويعرف هذا اإلجراء قانونا بإجراء فرز العرائض. و
القضائية  ؛ عدم اختصاص اجلهةستعجال( حاالت هي: انعدام عنرص اال4)
   اإلدارية؛ أن يكون الطلب غري مؤسس؛ أن تكون العريضة غري مقبولة.
أّن إجراء الفرز  2001فرباير  28لقد ذهب جملس الدولة يف قرار له بتاريخ و
وقف  استعجالهي: وقصوى  استعجالكّل األنظمة التي تتضّمن حالة خيّص 
التحّفظي أو ما يعرف  ستعجالاالواملحافظة عىل احلريات،  واستعجالالتنفيذ، 
 2007فرباير  26يف تطور الحق بتاريخ و (41)التدابري الرضورية. استعجالأيضا ب
رفض طلب التسبيق املايل  ستعجالأّن لقايض اال قبل جملس الدولة الفرنيس ضمنيا
دون إجراء حتقيق وجاهي، إذا تبنّي له أّن االلتزام املثار يبدو ظاهريا منازعا فيه 
 (42)جدية. بصفة
 مذّكرات الرّد:تبليغ عريضة افتتاح الدعوى و -2
للقواعد العامة؛ حيث يتّم تبليغ العريضة إىل  يتّم التحقيق يف الدعوى وفقا   
املّدعى عليه مع حتديد أجل للرّد. و للقايض مطلق اخليار يف أن يأمر بتبليغ مذكرة 
الرّد إىل املّدعي أو يمتنع عن ذلك اكتفاء بإجراء تبليغ العريضة. ووفق قضاء جملس 
                                                 
(41) CE, 28 février 2001, Casanova, n° 229163 : http:// www.legifrance.gouv.fr. (consulté le 
31 août 2014). Revue française de droit administratif, n°2 (2001): 399. 
(42) CE, 26 février 2007, M.A. c/ ministre de la défense, n° 301893 , n° 301893(précité).  
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عن تبليغ مذكرة  القايض امتناع ال يشكل 1999مارس  22الدولة الفرنيس بتاريخ 
لكن إذا تضّمنت مذّكرة الرّد عنارص  (43)بمبدأ املواجهة؛  الرّد إىل املّدعي إخالال  
حاسمة من شأهنا التأثري عىل حكم القايض، فيتوّجب تبليغها إىل املّدعي مع  جديدة
 (44)منحه أجال للّرّد.
 تدابري التحقيق: -3
 ستعجالفإّن لقايض اال فضال عن جمموعة العنارص املوجودة بملّف الدعوى
أن يأمر بأّي إجراء من إجراءات التحقيق املنصوص عليها يف القانون. ومن بني 
حتتّل اخلربة مكانة هامة وهذه اإلجراءات: اخلربة؛ سامع الشهود؛ معاينة األمكنة. 
جمال املسؤولية اإلدارية بسبب األخطاء  دون سائر التدابري األخرى خاصة يف
ؤولية اإلدارية بسبب األشغال العمومية. ووفق قضاء جملس الدولة الطبية، أو املس
الفرنيس ال حرج عىل القايض أن يعتمد عىل خربة سبق جلهة قضائية أن أمرت هبا، 
 (45)لو كانت هذه اجلهة من القضاء العادي.وحتى 
 مدى وجوب عقد جلسة علنية: -4
بعقد جلسة علنية للفصل يف طلب وقف  ملزما   ستعجالإذا كان قايض اال
تنفيذ القرارات اإلدارية، فإّنه غري ملزم بذلك حني فصله يف طلبات التسبيق 
 25لقد تأّكد هذا املبدأ يف قضاء جملس الدولة كمحكمة نقض بتاريخ و (46).املايل
؛ حيث أثار الطاعن بالنقض بطالن احلكم حمكمة االستئناف 2001أكتوبر 
قد رفض جملس الدولة هذا الوجه املثار وره يف جلسة غري علنية. اإلدارية لصدو
بأّنه ال يستخلص من نصوص قانون القضاء اإلداري، أو من املبادئ  مربرا قضاءه
                                                 
(43) CE, 22 mars 1999, M. X 186336 :http:// www.conseil-etat.fr (consulté le 31 août 2014). 
(44) Dubreuil, Le référé- provision, référé administratif au fond, 1010. 
(45) Le Bot, Le guide des référés administratifs , 540. 
(46) Bonichot, Les grands arrêts du contentieux administratifs, 406.  
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عقد جلسة علنية  ستعجال، أّنه يتوّجب عىل قايض االستعجالالتي حتكم قضاء اال
  (47)للفصل يف طلب التسبيق املايل. 
عاّم إذا كان القايض اجلزائري غري ملزم بعقد جلسة علنية من املهّم التساؤل و
للفصل يف طلب التسبيق املايل. اجلواب حتام سيكون بالنفي؛ إذ يلتزم القايض بعقد 
هذه اجللسة متى قّدر أّن عريضة دعوى التسبيق املايل تبدو ظاهريا مقبولة، عمال 
ي يفصل يف الطلب، عىل سندنا يف ذلك أمران: األول هو أّن الذوبإجراء الفرز. 
خالف القانون الفرنيس، هو التشكيلة اجلامعية املنوط هبا الفصل يف دعوى 
من  929األمر الثاين هو أّن املرشع اجلزائري نّص رصاحة يف املادة واملوضوع؛ 
وقف تنفيذ القرارات  استعجالاإلدارية، بخصوص وقانون اإلجراءات املدنية 
تبعّي  استعجالكالمها واملحافظة عىل احلريات األساسية،  واستعجالاإلدارية 
لدعوى يف املوضوع، عىل واجب القايض يف استدعاء اخلصوم جللسة علنية قصد 
الفصل يف طلباهتم املتعلقة بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية أو األمر بأي تدبري 
يل ال يمكن التسبيق املا استعجالمنطقي أّن ورضوري قصد محاية حرية أساسية. 
تبعيا؛ أي مرتبطا بدعوى يف  استعجاال  أن يشّذ عن هذه القاعدة باعتباره هو أيضا 
 املوضوع. 
ا   احلكم يف الطلب: :ثاني
يراعى يف هذا و. استعجايليفصل القايض يف طلب التسبيق املايل بموجب أمر 
ع األمر ما نّص عليه القانون من أحكام أمّهها رضورة تسبيبه من حيث الواق
يستمّر هذا األمر منتجا آلثاره طاملا مل يفصل القايض اإلداري يف والقانون. و
 .موضوع النزاع
                                                 
(47) CE. 2 octobre 2002, Centre hospitalier de Colson, n° 244729, Actualité juridique Droit 
administratif, n°4 (2003):183. 
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 سلطة القايض يف منح التسبيق املايل: -1
له أن ينزل به والقايض غري مقّيد بام يطلبه املّدعي، فله أن يرفض التسبيق املايل، 
  ضامن.دون احلّد املطلوب، وله أن خيضع منح التسبيق لتقديم 
يكون ذلك يف حالة ما إذا قّدر القايض أّن ورفض طلب التسبيق املايل:  -أ
يكفي القايض يف هذه احلالة لصحة األمر أن يتبنّى والّدين منازع فيه بصفة جدية. 
عىل ما تقدم  ترتيبا  وتسبيبا خمترصا يشري فيه إىل أّن االلتزام منازع فيه بصفة جدية. 
أّن األمر املتضمن رفض  1999مارس  22 بتاريخ قىض جملس الدولة الفرنيس
طلب التسبيق املايل لسبب أّن االلتزام املدعي به منازع فيه بصفة جدية هو أمر 
  (48)من ثم يتعني رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.ف، ومسّبب بشكل كا
أن  ستعجاليف هذا الصدد من املهّم التساؤل حول ما إذا كان لقايض االو
 لو اجتمعت رشوطه.ويرفض طلب التسبيق املايل حّتى 
مطلق  ستعجالاستقر القضاء اإلداري الفرنيس طويال عىل أّنه لقايض اال
لو اجتمعت رشوطه. والسلطة يف أن يستجيب لطلب التسبيق املايل أو يرفضه حّتى 
يض يف يف تطور الحق تراجعت املحاكم اإلدارية عن هذا املبدأ مقّررة واجب القاو
لقد كانت البداية و. منح التسبيق املايل متى تبنّي له أّن االلتزام غري منازع فيه جّديا  
، حيث 2003نوفمرب  18بتاريخ  Bordeaux بحكم حمكمة االستئناف اإلدارية يف
( املحكمة بحرص السلطة التقديرية طالب املقرر العام )مفوض احلكومة سابقا  
تتعّلق بفحص الطابع اجلّدّي  عىل مسألتني اثنتني: األوىل ستعجاللقايض اال
بإخضاع دفع التسبيق لتقديم ضامن.  الثانية تتعّلقولاللتزام املثار كأساس للدين، 
إذا كان يعود "لقد استجابت املحكمة لطلبات املقرر العام؛ حيث قضت بأنه: و
                                                 
(48) CE, 22 mars 1999, M.X , n° 186336, (précité). Bonichot, Les grands arrêts du 
contentieux administratifs, 408. 
26
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 68 [2016], Art. 7
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss68/7
 [عدو عبد القادرد.]
 
 
 361 [السنة الثالثون]                                            [2016 أكتوبر هـ8143 حمرم -والستون  الثامن العدد]
 
 
 منازع فيه، فإّنه ال تقدير، حسب حالة التحقيق، أّن الّدين غري ستعجاللقايض اال
يمكنه، من دون ارتكاب خطأ يف القانون أو تناقض، أن يعترب الرشوط املقّررة ملنح 
 (49)."مع ذلك يرفض الطلب املرفوع إليهوالتسبيق املايل متوافرة، 
عن تبنّي هذا القضاء، يف  2008فرباير  15مل يرتّدد جملس الدولة بتاريخ و
نتيجة  C سبب اإلصابة بداء االلتهاب الكبديقضية تتعلق بطلب تسبيق مايل ب
عملية نقل مادة مشتقة من الدم. حيث أّكد يف قراره أّنه طاملا مل تقّدم املؤسسة 
الفرنسية للدم دليال عكسيا عىل أّن إصابة املّدعي مل تكن بفعل صفق، فإّن االلتزام 
القايض منح  املثار كأساس للّدين ليس منازعا فيه بصفة جدية، مما يتوّجب عىل
   (50)التسبيق املايل املطلوب.
فرضية قبول طلب التسبيق املايل: استقّر القضاء اإلداري الفرنيس عىل أّنه  -ب
إذا مل ينازع اخلصم إالّ يف مبلغ التسبيق فمن السهل احلصول عىل التسبيق يف حدود 
 20من تطبيقات هذا القضاء قرار جملس الدولة بتاريخ و (51)القيمة غري املنازع فيها.
بأّن تدفع إىل مجعية  Haute de Seineقىض بإلزام حمافظة  حيث (52)، 2000مارس 
 املنازع غري الّدين قيمة يمّثل هوو فرنك، 595 197مدنية ذات طابع اجتامعي مبلغ
يملك القايض، فضال عن ذلك، سلطة احلكم بام يستحّق و. املحافظة طرف من فيه
تستحّق هذه الفوائد التأخريية من تاريخ تقديم وعن الدين من فوائد تأخريية. 
 (53)طلب التسبيق املايل.
                                                 
(49) CAA Bordeaux, 18 novembre 2003, Compagnie générale maritime Antilles-Guyane, n° 
03BX01155 : http://www.légifrance.gouv.fr (consulté le 02 septembre 2014). 
(50) CE , 15 février 2008, M.A C/ Etablissement français du sang, n° 303863 : http:// 
www.legifrance.gouv.fr. (consulté le 02 septembre 2014). Actualité juridique Droit 
administratif , n°7 (2008): 325. 
(51) Rémi, Rouquette. Procès administratif, (Paris : Dalloz 2013), 806. 
(52)CE, 20 mars 2000, département Haut de seine, n° 199013 :.http://www.légifrance.gouv.fr 
(consulté le 02 septembre 2014).  
(53) Bonichot, Les grands arrêts du contentieux administratifs, 418. 
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وطبقا للقواعد العامة التي حتكم سلطة القضاء يف ضامن تنفيذ ما يصدر عنه 
قرن أمر التسبيق املايل بغرامة قرارات قضائية، فللقايض أن يوأحكام ومن أوامر 
ويف حالة رفض طلب التسبيق، فمن املمكن للمعني تقديم طلب ثان  (54)هتديدية.
إذا ما استجدت ظروف واقعية أو قانونية جديدة، أو متّكن من احلصول عىل دليل 
  (55)إثبات جديد.
تقابلها املادة ومن قانون القضاء اإلداري الفرنيس،  R 541-1للامدة  طبقا  و
اإلدارية اجلزائري، فللقايض أن خيضع دفع ومن قانون اإلجراءات املدنية  942
 التسبيق املايل لتقديم ضامن، سواء من تلقاء نفسه، أو بطلب من األطراف، 
يف دفع القايض إىل اإلستجابة  مهاّم   عامال   يشكل هذا الضامن، بال ريب،و
معني، طاملا توافرت رشوط التسبيق املايل؛ إذ لطلب املّدعي دون الوقوف عند حّد 
سيكون القايض مطمئنا إىل قدرة اإلدارة يف استعادة ما دفعته يف حالة ما إذا صدر 
  (56).ستعجالحكم يف املوضوع خيالف ما أمر به قايض اال
يأخذ القايض يف تقدير الضامن الواجب تقديمه بمعيارين اثنني: األول مبلغ و
يف حالة عدم و (57)الثاين خماطر عرس املستفيد من التسبيق املايل.والتسبيق املايل، 
تقديم دعوى يف املوضوع يزول الضامن بصفة تلقائية، أي دون احلاجة إىل صدور 
 (58)قرار برفع الضامن.
                                                 
(54) Chapus, Droit du contentieux administratif ,1324. 
(55) CE, 2 décembre 2006, SNC Cannes, n° 283352 : http://www.légifrance.gouv.fr 
(consulté le 02 septembre 2014). Actualité juridique Droit administratif , n°1 (2007): 6. 
خالف القانون يرى البعض من الكتاب يف اجلزائر أن تقديم الضامن ال مرّبر له يف القانون اجلزائري عىل  (56)
هو القايض الفاصل يف املوضوع. و هذا الرأي حمّل نظر من  ستعجالالفرنيس، و سندهم يف ذلك أن قايض اال
وجه نظرنا؛ إذ يلعب الضامن دورا اجيابيا يف إطالق يد القايض حني فصله يف طلبات التسبيق املايل: انظر هذا 
 . 206الرأي: رشيد خلويف، املرجع السابق، ص 
(57) Le Bot, Le guide des référés administratifs, 569. 
(58) Ibid. 
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يف القانون  ستعجالال خيرج حكم قايض االإخطار قايض املوضوع:  -2
 الفرنيس، كام سبق بيانه، عن أحد االحتاملني التاليني: 
 احلكم برفض طلب التسبيق املايل. -
من ثّم إلزام املدعي عليه بأداء مبلغ معني واالستجابة لطلب التسبيق املايل،  -
 قد يغّطي جزءا أو كّل الّدين.
 قايض املوضوعيف حالة االحتامل األول للمدعي رفع دعوى تعويض أمام و
يشرتط لقبول الطلب، فضال عن الرشوط الشكلية، و (59)وفق قواعد القانون العام.
 أالّ يكون احلّق املطالب به قد انقىض بالتقادم.
لطلب التسبيق  ستعجاليف حالة االحتامل الثاين، أي استجابة قايض االو 
 R 541-4ه وفق املادة مل يكن الدائن قد رفع دعوى يف املوضوع، فللمّدعى عليواملايل، 
ذلك وحتديد مبلغ الدين بصفة هنائية،  دعوى أمام حمكمة املوضوع بغرضأن يرفع 
( من تاريخ التبليغ الرسمّي حلكم املحكمة اإلدارية، أو 2خالل ميعاد شهرين )
حمكمة االستئناف اإلدارية يف حالة الطعن باالستئناف عىل األمر الصادر بمنح 
 التسبيق املايل. 
 أثر احلكم يف املوضوع عىل األمر الفاصل يف طلب التسبيق املايل: -3
، هو أن L511-1 املبدأ العام يف قانون القضاء اإلداري الفرنيس، طبقا للامدة
ينجم عن هذه اخلاصّية أّن األوامر مر هبا قايض االستعجال مؤّقتة. والتدابري التي يأ
ره يف موضوع النزاع، فله أن يقيض ية ال تقّيد القايض اإلداري حني نظستعجالاال
ّنه من املحتمل أن يصدر إ، فعىل ما تقدم ترتيبا  غري ما قىض به قايض االستعجال. وب
الفاصل يف طلب التسبيق املايل. حكم يف موضوع النزاع يغاير ما قيض به األمر 
                                                 
(59) Bonichot, Les grands arrêts du contentieux administratifs, 418.  
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قايض املبدأ العام يف مثل هذه الفرضية هو أّنه إذا تّم منح تسبيق مايل من طرف و
 ستعجايلرفض قايض املوضوع طلب التعويض يسقط األمر االو ستعجالاال
إذا أدان قايض املوضوع شخصا عاما بدفع تعويض، فإّن احلكم الصادر يف وبذاته. 
 (60).ستعجايللو طعن فيه باالستئناف، يستغرق األمر االواملوضوع، حّتى 
موضوع النزاع، طبقا رغم أّن التشكيلة اجلامعية التي يناط هبا الفصل يف و
للقانون اجلزائري، هي املختصة بالفصل يف طلب التسبيق املايل، فاّنه من املحتمل 
يف وأن يصدر حكم يف موضوع النزاع يتعارض مع األمر الصادر بدفع تسبيق مايل. 
من قانون اإلجراءات  918هذه احلالة، وبسبب طابعه املؤقت وفقا لنّص املادة 
فإّن األمر الفاصل يف طلب التسبيق املايل، شأنه شأن مجيع األوامر  اإلدارية،واملدنية 
ذلك ابتداء من تاريخ تبليغ حكم املحكمة اإلدارية واألخرى، يعترب كأن مل يكن؛ 
  الفاصل يف موضوع النزاع.
 الفرع الثالث: 
 الطعن يف أوامر استعجال التسبيق املايل:
اجلزائري واحرتاما ملبدأ التقايض عىل درجتني، أجاز كّل من القانون الفرنيس 
ألطراف اخلصومة حق الطعن باالستئناف يف األمر الصادر عن قايض التسبيق 
بغرض ضامن صّحة تطبيق القانون يف هذا املجال، فتح القانون الفرنيس، واملايل. 
 . طعن بالنقضعىل خالف القانون اجلزائري، لكّل طرف طريق ال
  : يف القانون الفرنيس:أوالا  -
 النقض يف األمر الصادر فصال  ويف القانون الفرنيس جيوز الطعن باالستئناف 
 .يف طلب التسبيق املايل
 
                                                 
(60) Ibid,. 415. 
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 الطعن باالستئناف: -1
طبقا للقواعد العامة التي حتكم الطعن باالستئناف، يثبت احلق يف استئناف 
يعّد طرفا ّكل من تّم واألمر الصادر يف طلبات التسبيق املايل لألطراف فقط. 
عىل ذلك ال حيّق لشخص آخر ولو كان خصام و. ستعجالاختصامه يف دعوى اال
غري أّن  (61)تسبيق مايل، يف دعوى املوضوع رفع استئناف ضّد األمر الصادر بدفع
 هلذا األخري أن يطعن يف األمر بطريق اعرتاض الغري اخلارج عن اخلصومة.
من قانون القضاء اإلداري الفرنيس، أن  R 541-3ويتوجب، عمال بنص املادة و
( 15يرفع الطعن باالستئناف أمام حمكمة االستئناف اإلدارية يف أجل مخسة عرش )
 ليغ الرسمي باألمر.يوما تبدأ من تاريخ التب
 R وجيوز لرئيس حمكمة االستئناف اإلدارية أو العضو الذي ينتدبه، وفق املادة
من قانون القضاء اإلداري الفرنيس، أن يمنح تسبيقا ماليا للدائن بذات  541-5-2
له من أجل والرشوط التي حتكم منح التسبيق املايل عىل مستوى املحاكم اإلدارية. 
تلقاء نفسه بإجراء خربة متى تبنّي له أهّنا رضورية للفصل يف ذلك أن يأمر من 
كام جيوز له أن يأمر بوقف تنفيذ األمر القايض بدفع تسبيق  (62)الطعن باالستئناف.
مايل إذا كان من شأن تنفيذ هذا األمر أن يعّرض املحكوم عليه لنتائج يصعب 
من شأهنا واللتزام تبدو جّدية، إذا تبنّي له أّن األوجه املثارة حول وجود اوتداركها، 
 تربير رفض طلب التسبيق املايل.
واحلقيقة التي يمكن الوقوف عليها، طبقا للمامرسة القضائية الفرنسية، هو أّنه 
من الصعب عىل اإلدارة، باعتبارها املعنية األوىل هبذا اإلجراء، احلصول من 
ع التسبيق املايل، بسبب القايض اإلداري عىل وقف تنفيذ األمر الصادر إليها بدف
                                                 
(61) Le Bot, Le guide des référés administratifs, 573-572. 
(62) Barthélemy, Les référés non subordonnés à la condition d’urgence, 277.  
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القضاء اإلداري  من قانون R541-6صعوبة حتّقق الرشطني املنصوص عليها يف املادة 
 (63)رضر من الصعب إصالحه.ومها: وجه جّدّي من شأنه تربير إلغاء األمر، و
 الطعن بالنقض:  -2
طبقا و. ستعجالهو طريق مفتوح لّكل طرف تّم اختصامه يف دعوى االو
يرفع الطعن أمام جملس الدولة  من قانون القضاء اإلداري الفرنيس، R541-5للامدة 
( من تاريخ تبليغ األمر الصادر عن حمكمة االستئناف 2يف ميعاد شهرين اثنني )
 اإلدارية.
يقبل الطعن بالنقض مادام مل يفصل قايض املوضوع يف طلب التعويض، فإذ و
قض أو خالل نظره، توّجب عىل كان قد فصل يف املوضوع قبل رفع الطعن بالن
 (64)عىل مستوى جملس الدولة احلكم برفض الطعن النتفاء حمّله. ستعجالقايض اال
كام هو احلال يف الطعن باالستئناف، جيوز للقايض أن يأمر بوقف تنفيذ األمر و
املتضمن دفع تسبيق مايل إذا كان من شأن تنفيذ هذا األمر أن يعّرض املحكوم عليه 
إذا تبنّي له أّن األوجه املثارة حول وجود االلتزام تبدو ولنتائج يصعب تداركها، 
 تسبيق مايل. ر الصادر بدفعمن شأهنا تربير إلغاء األموجدية، 
ا  -  : يف القانون اجلزائري: ثاني
اإلدارية اجلزائري جيوز ومن قانون اإلجراءات املدنية  943طبقا للامدة 
إستئناف األمر الصادر بمنح التسبيق أو برفضه أمام جملس الدولة خالل أجل 
لة، طبقا ( من تاريخ التبليغ الرسمي باألمر. وجيوز ملجلس الدو15مخسة عرش )
من القانون ذاته، أن يمنح تسبيقا  ماليا  حني نظره يف الطعن  944للامدة 
                                                 
(63)  Dubreuil, Le référé- provision, référé administratif au fond, 1010.  
(64) CE, 4 avril 2005, commune de saint génevoine des bois, n°267325 : http// : 
www.legifrance.gouv.fr. (consulté le 03 septembre 2014). 
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 باالستئناف. كام جيوز له أن خيضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضامن.
األوامر الصادرة عن املحاكم ويف إطار صالحيته بوقف تنفيذ األحكام و
ن قانون اإلجراءات م 945اإلدارية، جيوز ملجلس الدولة، عمال بأحكام املادة 
ن منح تسبيق مايل. ويشرتط يف اإلدارية، أن يأمر بوقف تنفيذ األمر املتضمّ واملدنية 
 ( مها:2هذه احلالة رشطان إثنان )
 .أن يرتتب عن تنفيذ األمر بدفع تسبيق مايل نتائج من الصعب تداركها -أ
األمر ليس جمّرد شّك جّدي من شأنه تربير إلغاء ووجود وجه جّدي،  -ب
 بدفع التسبيق املايل.
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 خالصة 
التسبيق املايل يف القانون  استعجاللقد اتضح لنا بعد هذا العرض ألحكام 
 مجلة حقائق نجملها يف اآليت: اجلزائريوالفرنيس 
يف الكثري من احلاالت، والتسبيق املايل يف القانون الفرنيس،  استعجاليعّد  -
أداة فّعالة لتسوية املنازعات ذات الطابع املايل بصفة هنائية؛ حيث يسمح للدائن 
متى مل يبادر وباقتضاء مبلغ الدين بالكامل متى كان غري منازع فيه بصفة جدية، 
( من تاريخ 2املحكوم عليه برفع النزاع أمام حمكمة املوضوع خالل أجل شهرين )
هذا عىل خالف القانون ومي لألمر الفاصل يف طلب التسبيق املايل، التبليغ الرس
 اجلزائري، إذ يستلزم لتسوية النزاع كلية انتظار صدور حكم يف املوضوع.
حماكم االستئناف وعىل خالف ما كان مقّررا يف قانون املحاكم اإلدارية  -
قبول طلب  2000اإلدارية، مل يربط املرشع الفرنيس يف قانون القضاء اإلداري لعام 
قد نتج عن هذا الوضع زيادة نسبة والتسبيق املايل برشط رفع دعوى يف املوضوع. 
 لتسوية منازعاهتم املالية مع اإلدارة، كام ساهم ستعجالجلوء املتقاضني اىل هذا اال
  زيادة استجابة القايض الفرنيس لطلبات املتقاضني يف هذا املجال. بشكل أسايس يف
التسبيق املايل يف القانون الفرنيس بتوافقه مع متطّلبات  استعجاليمتاز  -
رسعة الفصل يف الطلبات، عىل خالف ما هو عليه احلال يف القانون اجلزائري. 
فرد بصالحية الفصل يف إناطة قاض  ومن مظاهر هذا التوافق يف القانون الفرنيس:
الطلب؛ عدم سامع طلبات املقرر العام؛ االختصار يف اإلجراءات اخلاصة بتبادل 
 مذكرات الرّد بني األطراف؛ عدم لزوم عقد جلسة علنية للفصل يف الطلب. 
مل يستفد املرشع اجلزائري من جتربة القضاء الفرنيس يف جمال التسبيق املايل؛  -
لقد كان األوىل ولتسبيق املايل رفع دعوى يف املوضوع، حيث اشرتط لقبول طلب ا
به أن يأخذ يف احلسبان مساوئ هذا الرشط وفق ما كشفت عنه جتربة القضاء 
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عن  ستعجالإحجام قايض اال من أهّم هذه املساوئوالفرنيس يف السابق، 
االستجابة لطلبات التسبيق املايل خشية تعارض حكمه مع احلكم الصادر عن 
 ملوضوع.حمكمة ا
عىل خالف ما يشهده القضاء الفرنيس من تطبيقات قضائية عديدة يف هذا  -
التسبيق املايل ما زال  استعجالتكشف املامرسة القضائية يف اجلزائر أّن  املجال،
إجراء غري مقحم، إن مل نقل غريبا؛ حيث يفضل األفراد انتهاج الطريق املألوف 
اهليئات العمومية، عوض اللجوء أيضا إىل قايض للمطالبة بالديون املرتتبة يف ذّمة 
 .ستعجالاال
، فإّنه حرّي باملرشع اجلزائري تفعيل هذا اإلجراء عن طريق استبعاد أخريا  و
حرّي بأّي مرشع وضعّي أن يأخذ هبذا ورشط إلزامية إخطار حمكمة املوضوع. 
ر حكم حمكمة اإلجراء لتسوية املنازعات ذات الطابع املايل دون احلاجة اىل انتظا
املوضوع؛ ذلك أّن انتظار مثل هذا احلكم يف غياب أّي منازعة جّدّية حول الّدين 
يتناقض مع حّقهم يف احلصول وهو أمر يرّض بمصلحة دائني اهليئات العمومية، 
  بأقّل تكلفة.وعىل عدالة رسيعة، 
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